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 المسائل الضريبية لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في
 الدورة الثامنة

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩-١٥جنيف، 
 *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٣البند 

ــاون الـــدولي    مناقـــشة المـــسائل الموضـــوعية المتعلقـــة بالتعـ
     المعاملة الضريبية للخدمات: المسائل الضريبية  في

في إطـار   الأخـرى   أتعاب الخدمات التقنية والخدمات     بة على   يفرض الضر     
 اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

 المرفقــة بنــاء علــى طلــب قدمتــه الأمانــة المــذكرةَ )١(أرنولــد. أعــد البروفيــسور بريــان ج  - ١
ء المعنيــة بالتعــاون الــدولي برانــة الخــكانــت لجو. العامــة باســم اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالخــدمات 

كليـف  ، بإسـناد الت ٢٠١١، في دورتهـا الـسابعة المعقـودة في عـام       قـد قامـت    المسائل الضريبية  في
 :التالي إلى اللجنة الفرعية

مــن أجــل “ أتعــاب المــساعدة التقنيــة”فــق علــى أن تبــدأ اللجنــة بالعمــل علــى  اتُ    
 ستضع خطة عمل أطـول أجـلا بغيـة          تحقيق نتائج ملموسة للدورة السنوية المقبلة، ولكنها      

 .)٢(إجراء استعراض شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية

والآراء المبينة في المذكرة المرفقة ينبغى ألا تُقرأ باعتبارها تعكـس بالـضرورة آراء الأمـم             - ٢
 . الخبراء في أعمالهما واحد هو مساعدة اللجنة الفرعية ولجنةالمتحدة، وقد أعدت لغرضٍ

__________ 
  *   E/C.18/2012/1.  

  .المؤسسة الكندية المعنية بالضرائب بقدمالأستشار الم   )١(  
يمكـن الاطـلاع علـى التقريـر المعـد عـن الـدورة الـسابعة في الموقـع               و. E/2011/45 من الوثيقة    ٩٧انظر الفقرة      )٢(  

 .http://www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/index.htm: ي التاليالشبك
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 قالمرف
 الخــدماتو علــى أتعــاب الخــدمات التقنيــة الــضريبةمــذكرة بــشأن فــرض     

  * اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيةفي إطار الأخرى
  

 ةمقدم  - أولا  
ــة بالتعــاون الــدولي في المــسائل    في الــدورة الخامــ  - ١ ــة خــبراء الأمــم المتحــدة المعني سة للجن

نـشئت  ، أُ ٢٠٠٩الـتي عُقـدت في عـام        ) “لجنـة الخـبراء   ”يشار إليهـا فيمـا بعـد باسـم          (الضريبية  
 : فيما يليا يرد نصهوأنيطت بها ولايةاللجنة الفرعية المعنية بالخدمات 

لـضريبية للخـدمات بوجـه عـام وعلـى          ف اللجنة الفرعيـة بتنـاول المعاملـة ا        كلَّتُ    
كمــا ينبغــي تنــاول . نطــاق واســع، بمــا في ذلــك جميــع الجوانــب والمــسائل ذات الــصلة 

 .مسألة فرض الضرائب على الأتعاب مقابل خدمات تقنية
  
إخـضاع  فت اللجنة الفرعية بريان أرنولـد بإعـداد ورقـة عـن              لولايتها هذه، كلّ   وتنفيذاً  - ٢
 ،)Add.1 و   E/C.18/2010/CRP.7(اتفاقية الأمم المتحـدة النموذجيـة         للضريبة في إطار   لخدماتا
وفي الــدورة الــسابعة .  بإيجــاز في الــدورتين الــسادسة والــسابعة للجنــة الخــبراء  الورقــةُنوقــشتو

، وافقــت لجنــة الخــبراء علــى ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨ إلى ٢٤المعقــودة في الفتــرة مــن 
 عن فرض ضريبة على الدخل المكتسب مـن الخـدمات التقنيـة        تعد اللجنة الفرعية مقترحات    أن
ــة   ل ــا اللجن ــشرين الأول   كــي تنظــر فيه ــرر عقــدها في ت ــة المق ــا الثامن ــوبر /في دورته . ٢٠١٢أكت

  :وأضافت لجنة الخبراء ما يلي
مـن أجـل    “ أتعـاب المـساعدة التقنيـة     ”فق على أن تبدأ اللجنـة بالعمـل علـى           اتُ    

لسنوية المقبلة، ولكنـها ستـضع خطـة عمـل أطـول أجـلا              تحقيق نتائج ملموسة للدورة ا    
بغية إجراء استعراض شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة            

 ).E/2011/45 من الوثيقة ٩٧انظر الفقرة (
  
د هِ ـوالغرض من هذه المـذكرة هـو اسـتهلال العمـل المتعلـق بالخـدمات التقنيـة الـذي عُ                     - ٣
الخـدمات  لخـدمات التقنيـة و    اتناول معاملة   لوتقدم المذكرة عدة خيارات     . ة الفرعية إلى اللجن  به

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وذلك لتمكين أعضاء اللجنة الفرعيـة            الأخرى  المشابهة  
من البـت في اختيـار خيـار واحـد أو أكثـر للعـرض علـى لجنـة الخـبراء أوإيـصائها بـه في دورتهـا                            

 
  

 .أرنولد، المستشار الأقدم، المؤسسة الكندية المعنية بالضرائب. من إعداد بريان ج   *  
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وتعرض هذه المـذكرة مـوجزا   . ٢٠١٢أكتوبر /زمع عقدها في جنيف في تشرين الأول   الثامنة الم 
ــة إلا أنهــا لا تنــاقش الخيــارات المختلفــة مناقــشةً   الألمعلومــات أساســية عــن مــسألة    تعــاب التقني

وعنــدما يقــع اختيــار اللجنــة الفرعيــة علــى خيــار واحــد أو أكثــر للمتابعــة، سيــصبح     . مفــصلة
لكـي  أي مـواد أو شـروح جديـدة    نصوص كثر تفصيلا تورد مشاريع بالإمكان إعداد مذكرة أ   

وإذا تسنى للجنة الفرعية الاتفاق على مـادة جديـدة أو شـرح جديـد       .  فيها للجنة الفرعية تنظر ا 
 أخــرى عدّ عنــهما مــذكرةٌستُفــيتنــاولان المعاملــة الملائمــة للــدخل المتــأتي مــن الخــدمات التقنيــة، 

 لـذلك   ذا تعذر على اللجنة الفرعية الاتفاق على المعاملة الملائمـة         أما إ . الدورة الثامنة تُعرض في   
الـنُهج  تـورد مجموعـة مختـارة مـن           إلى لجنـة الخـبراء مـذكرةً       ، فمن الجائز أن تقـدم اللجنـةُ       الدخل

 أي مذكرة تستبعد بعـض الخيـارات الممكنـة بوصـفها لا تـصلح، حـسب رأي                  ،الممكن اتباعها 
 .نقيح المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجيةاللجنة الفرعية، للإدراج في الت

وقبـــل عـــرض الخيـــارات المتاحـــة، تنـــاقشُ هـــذه المـــذكرة باقتـــضاب مـــشكلة تعريـــف    - ٤
الخدمات التقنية، وتعرضُ الأحكـام المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـتي                    

ب الخـدمات التقنيـة ومـا يـشابهها         تنطبق على مسألة الدخل المتأتي من الخدمات وإشـكالية أتعـا          
  .من خدمات

  
 ما هي الخدمات التقنية والخدمات الأخرى؟  -ثانياً   

 أنواع الخدمات التي يتعين معاملتـها       تحديدُفي أعمالها   اللجنة الفرعية   ساعدة  من المهم لم    - ٥
ضــحا وممــا يؤســف لــه أن تعريفــا وا. معاملـة خاصــة في إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيـة  

فبموجــب بعــض المعاهــدات تقتــصر الخــدمات التقنيــة علــى  . للخــدمات التقنيــة لم يوضــع بعــد 
وتـنص معاهـدات أخـرى علـى أحكـام خاصـة            . بالإتـاوات الخدمات التي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا         

 .ا لا تورد تعريفا لتلك الخدمات إلا أنه“الخدمات الإدارية والتقنية والاستشارية”تنطبق على 

ت الإداريــة والتقنيــة والاستــشارية يــصعب بحكــم طبيعتــها التمييــز بينــها وبــين والخــدما  - ٦
لمؤسـسة  ا الذي تجنيه وتقضي الممارسة بأن الدخل     . سائر أنواع الخدمات التجارية والمهن الحرة     

ر حــسب دَ بلــد المــصْة فيبيضرلــغــير المقيمــة مــن الخــدمات التجاريــة والمهــن الحــرة لا يخــضع ل  
 مـن المتطلبـات تتعلـق بـصلات غـير المقـيم       عاليـة  إلا إذا تـوافرت عتبـة   ١٤أو  ٧أحكام المادتين   
ــد المــصدر   ــشأة الم(ببل ــد المــصْ    ن ــة في بل ــر الثابــت، أو العمــل أو الإقام ــرة دَالدائمــة، أو المق ر لفت

 علـى الـدخل المتـأتي       أدنىتبـة   شروط ذات ع  فترض على النقيض من ذلك أن تنطبق        ويُ). طويلة
  . الأخرىدمات المشابهةالخومن الخدمات التقنية 
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ــة     -ثالثا    ــة أتعــاب الخــدمات التقني ــشابهة  ومعامل في إطــار الأخــرى الخــدمات الم
 الأحكام المنصوص عليها حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية

ــضمن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة أحكامــا بعينــها تتنــاول الأتعــاب لقــاء           - ٧ لا تت
دمات التقنيـة والإداريـة والاستـشارية الـتي يقـدمها شـخص مقـيم في دولـة متعاقـدة إلى آخـر                 الخ

 المـؤداة تجاريـة   الدمات  الخ ـ علـى الـدخل المتـأتي مـن          والضريبةُ. مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى    
ــا  في ــد مـ ــوم  تنظم بلـ ــه العمـ ــى وجـ ــا علـ ــامُهـ ــادتين   أحكـ ــن المـ ــسات  (٧ أي مـ ــاح المؤسـ  )أربـ
على أن البلد لا يجوز له فرض الضريبة على أربـاح           ) ١ (٧تنص المادة   ف). لمستقلةالمهن ا ( ١٤ و

ــشأة دائمــة       ــق من ــه عــن طري ــشاط تجــاري في  المؤســسات إلا إذا قامــت المؤســسة غــير المقيمــة بن
فرض الضريبة إلا علـى ذلـك القـدر مـن الأربـاح الـذي يُجـنى مـن المنـشأة الدائمـة                       ألا تُ وبشرط  

ف وتعـرِّ ). قاعدة قوة الجاذبيـة المحـدودة     (لأرباح التي تدرها المنشأة الدائمة      لعلى أنواع مماثلة     أو
سـتة   يظل قائما لمدة لا تقل عموما عن      (المنشأة الدائمة بوصفها مكان عمل ثابت       ) ١ (٥المادة  
التعريـف   قـيمين تجنـب انطبـاق هـذا الجانـب مـن           ويسهل على مقدمي الخـدمات غـير الم       ). أشهر

 .مكان إلى آخر في بلد المصدر قبل انقضاء عتبة الأشهر الستةعليهم بالانتقال من 

إذا كان غير المقـيم يـستخدم شخـصا في بلـد المـصدر يتمتـع                قائمةً  المنشأة الدائمة   عتبر  وت  - ٨
وهـذا النـوع مـن الوكـالات الـذي يعـد            . بسلطة إبرام العقـود باسمـه ويمـارس هـذه الـسلطة عـادة             

 .رض الضريبة على الخدمات التقنيةهمية بالنسبة لمسألة فمنشأة دائمة يرجح أن يكون غير ذي أ

 دائمـة ال نـشأةُ الممن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة، تعتـبر         ) ب) (٣ (٥وطبقا للمادة     - ٩
ــ بلــد المــصدر تتعلــق ب خــدماتٍ في غــير المقيمــة المؤســسةُإذا مــا قــدمت   قائمــة  نفــسهشروع الم

قبـول  لمومـن ا .  شـهرا ١٢يومـا في أي فتـرة مـدتها      ١٨٣مشروع مرتبط به لفترة تزيد علـى         أو
 ألا تتجـاوز    عـادةً  يجـب    ٧تُفرض على أرباح المؤسسات بموجـب الفقـرة         يبة  عموما أن أي ضر   

الضريبة المحتسبة على أساس صافي الدخل مع السماح بخصم أي مصروفات تتكبـدها المؤسـسة       
  .)أ(لكسب الدخل

  

 
  

 أحكامهـا  لـيس في و.  تضع حدا للضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولـة الكائنـة فيهـا المنـشأة الدائمـة                 ٧المادة     )أ( 
تـنص علـى    ) ٣ (٢٤لكـن المـادة     . نص صراحة على وجوب فرض الضرائب على أسـاس صـافي الـدخل            ي ما
ير مقيم أكثر إجحافا مـن تلـك الـتي      غمنشأة دائمة تابعة ل   أرباح  ر لا يجوز له فرض ضريبة على        دَبلد المصْ  أن

راض أن بلـد المـصدر يفـرض        وبنـاء علـى ذلـك وبـافت       . قوم بـنفس الأنـشطة    المقيم الذي ي  تفرضها على أرباح    
 بـألا يفـرض ضـريبة أكثـر         الضريبة على أرباح المؤسسات المقيمـة بـه علـى أسـاس صـافي الـدخل، فإنـه ملـزمٌ                   

  .من خلال منشأة دائمةذي يؤدي الأعمال  المقيم الغيرإجحافا على 
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المتحـدة النموذجيـة أيـضا أحكامـا خاصـة تتنـاول             مـن اتفاقيـة الأمـم        ٥وتتضمن المـادة      - ١٠
ــاء  ــأمين  )) أ) (٣ (٥المــادة (البن ــادة (وخــدمات الت ــاء  مــن المفتــرض  و)). ٦ (٥الم أن موقــع البن

 فــإن ،؛ وإذا صــح ذلــك)١ (٥ الــشروط المنــصوص عليهــا في المــادة  استوفيأن يكــون مــ بــد لا
ــشطة الخــدمات الأخــرى      ــة أن ــا معامل ــل فعلي ــاء تعام ــشطة البن ــادة  .أن ــا للم ــإن )٦ (٥ وطبق ، ف

ر إذا كانــت تحــصل فيــه أقــساط  دائمــة في بلــد المــصدَعتــبر أن لهــا منــشأةًيُالمؤســسة غــير المقيمــة 
 .ين أو تؤمن على مخاطر قائمة فيهتأم

 الـدخل الـذي يجنيـه غـير        فـإن  من اتفاقية الأمـم المتحـدة النموذجيـة،          ١٤وطبقا للمادة     - ١١
إذا كان لغـير    يخضع للضريبة   في بلد المصدر     المقيم من مزاولة مهنة حرة أو مهن مستقلة أخرى        

المقيم مقر ثابت في ذاك البلد يتاح له بصورة اعتيادية لمزاولة أنشطته وكان الـدخل عائـدا لهـذا                   
 ١٤وتجيـز المـادة     .  تـشابها شـديدا    ٧ مـع المـادة      ١٤وفي هذا الـصدد تتـشابه المـادة         . المقر الثابت 

رة لبلد المصدر أيضا فـرض الـضريبة علـى الـدخل الـذي يجنيـه غـير المقـيم مـن مزاولـة المهـن الح ـ             
 يومــا أو أكثــر في أي فتــرة مــدتها ١٨٣والمهــن المــستقلة الأخــرى إذا أقــام في بلــد المــصدر لمــدة 

 تجيـز لبلـد المـصدر فـرض الـضريبة      ١٤وليس من الواضح تماما مـا إذا كانـت المـادة         . شهرا ١٢
 .)ب(على أساس إجمالي الدخل

لحــرة والمهــن المــستقلة المهــن ا”ف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة مــصطلح  ولا تعــرّ  - ١٢
علــى أن المــصطلح ينبغــي أن يكــون لــه المعــني ) ٢ (٣وفي هــذه الحالــة، تــنص المــادة . “الأخــرى

. ق للاتفاقية ما لم يقتض سياق الاتفاقية غـير ذلـك          بلد المطبِّ لل  المحلي قانونالالذي يفيده بمقتضى    
 فيـده يمولة بـالمعني الـذي      خـدماتٍ مـش   يمكن اعتبـاره    الخدمات التقنية    بعضَ   ومما لا شك فيه أن    

 بموجــب، إمــا نتيجــة تطبيــق المعــنى المقــصود “المهــن الحــرة والمهــن المــستقلة الأخــرى” مــصطلح
 .القانون المحلي أو بسبب اشتمال معنى المصطلح في الاتفاقية على بعض الخدمات التقنية

المنـصوص عليهـا     الأخـرى    تنطبق عليهـا إلا فيمـا نـدر الأحكـامُ            التقنية لا  تولعل الخدما   - ١٣
 ٨في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة بــشأن أنــواع خاصــة مــن الخــدمات، وهــي أحكــام المــادة  

) المهـن التابعـة    (١٥والمـادة   ) النقل البحري والنقل عبر المجاري المائيـة الداخليــة والنقـــل الجـــوي            (
ــادة  ــار المـــسؤولين الإداريـــين   (١٦والمـ ــور كبـ ــديرين وأجـ ــ) مكافـــآت المـ ــانون  (١٧ادة والمـ الفنـ

علـــى أتعـــاب ) الإتـــاوات (١٢ولا تنطبـــق المـــادة ). الوظيفـــة العامـــة (١٩والمـــادة ) والرياضـــيون
 
  

.  صــراحة علــى شــرط فــرض الــضريبة علــى أســاس صــافي الــدخل١٤، لا تــنص المــادة ٧علــى غــرار المــادة    )ب(  
إلا لدافعي الضرائب الذين يقومون بأنشطة من خلال منشآت دائمة لا من خـلال              ) ٣ (٢٤تشير المادة    ولا

 لا تحظر بصريح النص على بلد المصْدر فرض الـضريبة علـى             )٣ (٢٤ذلك فإن المادة    بناء على   مقار ثابتة؛ و  
 ،الي الـدخل الدخل الذي يجنيه غير المقيمين من مزاولة المهن الحرة والمهن المستقلة الأخـرى علـى أسـاس إجم ـ                

 . على أساس صافي الدخل للضريبةع ذات الدخل الذي يجنيه المقيمون بهخضِيُ أنه رغم
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 مـن المـادة نفـسها       ٣الخدمات التقنية والخـدمات الأخـرى حيـث إن تعريـف الإتـاوات في الفقـرة                 
ــة والمع ـــ     ــة الفكريـ ــتعمال الملكيـ ــتعمال أو حـــق اسـ ــاء اسـ ــة لقـ ــالغ المدفوعـ دات يقتـــصر علـــى المبـ

ــادة  . المعلومــات أو ــد أن شــرح الم ــه إذا غطــى العقــدُ  ١٢بي ــشير إلى أن ــق،  ، ي ــاوات في التطبي الإت
تتسم في الأغلـب بطـابع تبعـي وغـير          ” وكانت الخدمات المشمولة بالعقد      والخدمات على السواء  

 وفي حـالات  .)ج( عندئذ معاملة كل المبالغ المـستحقة الـدفع بمقتـضى العقـد كإتـاوات          تجوز،  “هام
ــالأخــرى ت ــالغ المدفوعــة   أيــضا، يجــبختلطــةالمعقود تــصل ب تلــك عــن  الخــدمات لقــاء فــصل المب

 .ا ضريبيا على حدةمومعاملة كل منها، المدفوعة لقاء استعمال الملكية الفكرية أو حق استعماله

إخـضاع الـدخل    ) عناصر الدخل الأخـرى    (٢١ المادة   يجوز لبلد المصدر بموجب   وختاما    - ١٤
ــشابهة    ــة والخــدمات الم ــأتي مــن الخــدمات التقني ــضريبةالأخــرى  المت ــأتي   . لل ــدخل المت ــإذا كــان ال ف

غيرها من الخدمات المشابهة لا يعتبر دخلا مكتسبا من الاضـطلاع بأعمـال   الخدمات التقنية و   من
ــادة   ــة حــسب الم ــة مهــن    ٧تجاري ــن مزاول ــسبا م ــستقلة حــسب  حــرة أو مهــن   ولا دخــلا مكت م

، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة في بلد المصدر إذا مـا نـشأ فيـه وفقـا لأحكـام                  ١٤ المادة
.  حـسب قواعـد المـصدر المحليـة    ل في بلد ما يبت فيها عموماً    نشوء الدخ  ومسألةُ). ٣ (٢١المادة  

 المصدر على عناصر الـدخل الأخـرى،        للضريبة التي يفرضها بلدُ   ود   على حد  ٢١ولا تنص المادة    
 .المدفوعإجمالي المبلغ فيجوز بذلك فرضها كمعدل ثابت يُقتطع من المنبع على أساس 

م المتحـدة النموذجيـة الـتي يمكـن أن تنطبـق        كان ما سبق نبذة عـن أحكـام اتفاقيـة الأم ـ            - ١٥
على الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخـدمات الأخـرى، وهـو يـبين أنـه مـن الـسهل نـسبيا                      
ــة        ــضريبة المفروضــة في الدول ــب الخــضوع لل ــدة أن تتجن ــة متعاق ــة في دول ــى المؤســسة المقيم عل

م إلى قــدَّانــت الخــدمات تُ وخاصــة إذا مــا ك،المتعاقــدة الأخــرى علــى هــذا النــوع مــن الــدخول 
يمــة لا تتبعهــا منــشأة دائمــة    فمــا دامــت المؤســسة غــير المق   . في بلــد المــصدر تابعــة  مؤســسة 

 يومـــا ١٨٣تمتلـــك مقـــرا ثابتـــا في بلـــد المـــصدر أو لا تقـــدم خـــدمات لمـــدة تزيـــد علـــى   لا أو
 للـضريبة   ر إخضاع الدخل  دَ يوما، لا يجوز لبلد المصْ     ١٨٣في بلد المصدر لأكثر من      قيم  ت لا أو

 إن كـان    ٢١ للـضريبة وفقـا للمـادة        وقد يخضع الدخلُ  . ١٤ و ٧وفقا لأحكام أي من المادتين      
ــه أي مــن المــادتين    ــة   ١٤ و ٧لا يعتــبر دخــلا تناولت ؛ لكــن الــدخل المتــأتي مــن الخــدمات التقني

ــشابهة   ــاح مؤســسات أو دخــلا م   يُالأخــرى والخــدمات الم ــبر في أغلــب الحــالات أرب ــسبا عت كت
  .٢١ الحرة أو المهن المستقلة الأخرى مما يحول دون انطباق أحكام المادة المهن من
  

 
  

مـن مـواد    ١٢ الـواردة في شـرح المـادة    ١١ من الـشرح الـتي تقتـبس مقتطفـات مـن الفقـرة        ١٢انظر الفقرة      )ج(  
 .الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
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ويمثل هذا الأمر إشكالية بالنسبة لبعض البلـدان إذ أن الأتعـاب المدفوعـة لغـير المقـيمين                   - ١٦
عنـد احتـساب دخـل الـشخص     خـصم    مـا تُ   عادةًأخرى   تقنية أو خدمات مشابهة       خدماتٍ لقاء

  مـن الوعـاء الـضريبي      تقلـص  والمدفوعات لقـاء الخـدمات التقنيـة         .)د(المستفيد من تلك الخدمات   
عفـى مـن الـضريبة في بلـد المـصدر بموجـب أحكـام               بلد المصدر غير أن هذه المبالغ كثيرا ما تُ         في

ذلك تلجأ المؤسسات المتعددة الجنسيات في بعض الأحيـان         لو. اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية   
ولا غرابـة   . قليـل أربـاح فروعهـا      التقنية والإدارية والاستـشارية لت     إلى استغلال أتعاب الخدمات   

. إذن في أن بلدانا، منـها علـى وجـه الخـصوص البلـدان الناميـة، تعتـبر هـذا الوضـع غـير مقبـول                         
في معاهـداتها المتعلقـة بالمـسائل الـضريبية         تُـدرج    أحكـام    علـى لتمس السبل إلى التفـاوض      وهي ت 

 ،الـدخل المتـأتي مـن الخـدمات التقنيـة والخـدمات الأخـرى             ى  لكي يتسنى لها فـرض الـضريبة عل ـ       
،  تخـص الخـدمات التقنيـة تحديـداً        إلى تفسير معاهداتها هذه، إن لم تكن تشتمل علـى أحكـام            أو

وقد اعتمدت البلدان أحكامـا متنوعـة أدرجتـها في معاهـداتها            . ضريبةإخضاعه لل بحيث تجيز لها    
 .الخدمات الأخرى والخدمات التقنية الدخل المتأتي من للتعامل معالثنائية 

  
 خيارات التعامل مع الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى  -رابعاً   

تنقـــيح الـــشروح بحيـــث تنـــاقش معاملـــة الـــدخل المتـــأتي مـــن الخـــدمات التقنيـــة     -ألف   
 والخدمات الأخرى

الأمـم المتحـدة النموذجيـة     المقبـل لاتفاقيـة   ينبغي علـى أقـل تقـدير أن يـشمل التحـديثُ            - ١٧
 ترد في شروح المواد عن مسألة معاملـة الـدخل المتـأتي مـن الخـدمات التقنيـة والخـدمات            مناقشةً
ــبين مــن عــدد       . الأخــرى المــشابهة ــدان كمــا يت ــد مــن البل فمــن الواضــح أنهــا مــسألة تهــم العدي

راد مناقـشة   ولـذلك سـيكون إي ـ    . المعاهدات الثنائية الـتي تـشمل أحكامـا خاصـة بهـذه الخـدمات             
 تحديـد ملامحهـا وإيـضاحها لـلإدارات الـضريبية        يساعد على لهذه المسألة في الشروح أمرا مفيدا       

 بـشكل حيـادي بحيـث تتـضمن مزايـا وعيـوب             لمناقـشة اذه  ه ـ عـرض يمكـن    و .في البلدان الناميـة   
الخــدمات التقنيــة والخــدمات الأخــرى وتتفــادى ب خاصــة اأحكامــتــضمين المعاهــدات الــضريبية 

  . مع تلك المسألةالبلدانتقديم أي اقتراحات بشأن كيفية تعامل 
 

 
  

عمومــا خــصم المبــالغ الــتي يــدفعها المقيمــون أو غــير المقــيمين مــن ذوي المنــشآت الدائمــة في بلــد المــصدر تُ      )د(  
 .في بلد المصدريبة المدفوعة الضراحتساب لأغراض 
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ــادتين      -بـاء    ــق المــ ــتيفاؤها لتطبيــ ــشترط اســ ــة المــ ــة الزمنيــ   )ب) (٣ (٥خفــــض العتبــ
 )ب) (١ (١٤ و

، لا يخضع للضريبة في بلـد المـصدر الـدخلُ الـذي تجنيـه            ١٤ و ٧وفقا لأحكام المادتين      - ١٨
المؤســسة غــير المقيمــة مــن تقــديم الخــدمات إلا إذا كــان لغــير المقــيم مكــان عمــل ثابــت أو مقــر 

صدر لمدة لا تقل عن ستة أشـهر أو إذا اسـتمر في تقـديم الخـدمات لمـدة لا تقـل                      بلد الم في  ثابت  
، تــستند )ب) (٣ (٥وبموجــب المــادة . عــن ســتة أشــهر أو أقــام في بلــد المــصدر للمــدة نفــسها 

أن  ويـضاف إلى ذلـك    ؛  هفي ـالمنقـضية   عتبة الخضوع للضريبة في بلد المصدر إلى عدد أيام العمل           
) ب) (١ (١٤المـادة   في  أمـا   . أو مشروع مـرتبط بـه     نفسه  مشروع  للبد أن تؤدى     الخدمات لا 

في الإقامـة   للـضريبة   المهـن الحـرة والخـدمات الأخـرى         مزاولـة   الدخل من   إخضاع  فيتمثل شرط   
 . شهرا١٢ي فترة مدتها أ يوما أو أكثر في ١٨٣في بلد المصدر لمدة 

صبح لت ـ) ب) (١ (١٤ و) ب) (٣ (٥فضت العتبات الزمنية لأغراض المـادتين       وإذا خُ   - ١٩
ــرة مــدتها  ١٢٠ أو ٩٠مــثلا  ــا في أي فت ــدانُ ١٢ يوم  المــصدر قــد وســعت   شــهرا، ســتكون بل

حقوقهـا الــضريبية علـى الـدخل المتــأتي مـن الخــدمات التجاريـة والمهـن الحــرة، بمـا في ذلــك         مـن 
وتـستعمل بـضعة بلـدان حاليـا        . الدخل المكتسب من أداء الخدمات التقنية والخدمات الأخـرى        

 ذلـك   كـان الغـرض مـن     ير الواضـح مـا إذا       غ ـجَ تخفيض العتبة الزمنية في معاهداتها إلا أنه مـن           نه
وميـزة هـذا النـهج تكمـن        . )ه ــ( الخـدمات   أخـرى مـن    لتعامل مع الخدمات التقنيـة أم مـع أنـواع         ا
ــاتالتغــييرإذ أن . وضــوحهوبــساطته  في ــان حتاجها ســتتي  ال  تكون تغــييرات ســ١٤ و ٥المادت

فإمـا أن يـستعاض     . إدراج تعريـف للخـدمات التقنيـة والخـدمات الأخـرى          زم  تـستل  ولـن    ةبسيط
ت للتفـاوض بـشأنها بـين الأطـراف         عن العتبـات الزمنيـة الحاليـة بعتبـات أدنى أو أن تتـرك العتبـا               

تـرك المادتـان دون تعـديل وأن يـنقح الـشرح            ومـن الممكـن أيـضا أن تُ       . كل حالة علـى حـدة      في
 . أدنى عتبات زمنيةلدان المتمثل في اعتمادالمتاح للب الخياربحيث يتناول 

. ل المتـأتي مـن الخـدمات التقنيـة والخـدمات الأخـرى تحديـدا              ولا يعالج هذا النهج الدخ      - ٢٠
 )ب) (١ (١٤ و) ب) (٣ (٥ في المـادتين     الـواردة وبعض البلدان قد يرى أن العتبات الزمنية الحالية         

فتخفـيض  .  ولكنـها لا تلائـم الخـدمات التقنيـة والخـدمات الأخـرى             ، للخـدمات عمومـا    مناسبةٌ
 إلا للخــدمات التقنيــة والخــدمات ،تــراه تلــك البلــدان حــسبما ،ستــصوبالعتبــات الزمنيــة لا يُ

ومن شأن هذا النهج أن يستلزم تعريفا لأنـواع الخـدمات الـتي تنطبـق عليهـا العتبـات                   . الأخرى
وقد سبق أن أشرنا أعلاه إلى أن هذا التعريف يصعب وضـعه في صـيغة تـوفر                 . الزمنية المخفضة 

 . الضرائبدرجة اليقين الكافية للخاضعين للضريبة ومسؤولي
 
  

 Wim Winjen, Jan de Goede and Andrea Alessi, “The treatment of services in tax treaties”, Bulletinانظـر    )هـ(  

for International Taxation, vol. 66, No. 1 (January 2012), pp. 30 and 34. 
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تنقيح الشروح بحيث تورد مناقشة للمسألة وتحدد أحكامـا بديلـة يمكـن للبلـدان                 -جيم   
 دولية قائمةاعتمادها بناء على ممارسات 

 لمـسألة معاملـة     لا يقتصر أثر هذا النهج على تنقيح الشروح فحسب لتضمينها مناقـشةً             - ٢١
يتنـاول  ل بـل إنـه يتجـاوز ذلـك          ، الأخـرى  الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المـشابهة       

بـذل مـع ذلـك      ولـن تُ  .  في معاهدات قائمة بشأن هذه الخـدمات       المعتمدة للأحكام   بإيجاز وصفاً 
  أي محـــاولات لتقيـــيم تلـــك الأحكـــام أو التوصـــية بـــأنواع معينـــة ينبغـــي للبلـــدان أن تعتمـــدها

 في إطـار المعاهـدات الـتي    لـدخل المتـأتي مـن الخـدمات التقنيـة     تناول اإذا ما خلصت إلى ضرورة    
 مــن اتفاقيــة الأمــم ١المــادة  المتعلــق بشرحالــويمكــن في هــذا الــصدد الاقتــداء بنمــوذج  . تبرمهــا

 .لمفاضلة التربحية بين المعاهداتالذي يتناول ا) ٥٦-٤٧الفقرات (المتحدة النموذجية 
  

 ـــ     -دال    ــسألة وأحكامـ ــشة للمــ ــورد مناقــ ــث تــ ــشروح بحيــ ــيح الــ ــن تنقــ ــة يمكــ   ا بديلــ
 أن تعتمدها البلدان

 ،لا يقتــصر أثــر هــذا النــهج علــى تنقــيح الــشروح فحــسب لتــضمينها مناقــشة للمــسألة  - ٢٢
ع البلـدان علـى اسـتعمالها       النهج السابق أيضا بـإدراج أحكـام بديلـة تـشجَّ          إنه يتجاوز نطاق     بل

لخــدمات التقنيــة والخــدمات الأخــرى في المعاهــدات الــتي   تنــاول اخلــصت إلى ضــرورة  إذا مــا
وسـتكون الأحكـام المـشمولة بهـذا النـهج مـشابهة للأحكـام البديلـة الـواردة في الـشرح                     . تبرمها

ويمكــن تــوفير ). ٢٦-٢٢الفقــرات ( علــى أربــاح الفــروع  بــشأن الــضرائب١٠الحــالي للمــادة 
ويـتعين أن يعـرض الـشرحُ إيـضاحا للغـرض المـراد مـن كـل حكـم بـديل                    . بديل واحد أو أكثـر    

ومــن الأحكــام البديلــة الممكــن إدراجهــا الخيــارات   .  لكيفيــة تفــسير الحكــم وتطبيقــه ومناقــشةً
 .الموضحة في الجزئين الفرعيين هاء وطاء أدناه

  
  لتشمل الخدمات التقنية والخدمات الأخرى١٢تنقيح المادة   - هاء  

 بحيث تنطبـق علـى أتعـاب الخـدمات التقنيـة والخـدمات المـشابهة                ١٢يمكن تنقيح المادة      - ٢٣
وتوفر المعاهدة المبرمة بـين الهنـد والولايـات المتحـدة الأمريكيـة      . الأخرى ذات الصلة بالإتاوات   
على المبـالغ المدفوعـة لقـاء تقـديم الخـدمات التقنيـة             ي تنطبق   فه. نموذجا لهذا النوع من الأحكام    

 تابعــة ومرتبطــة باســتعمال الحقــوق أو الملكيــة  خــدماتٍ”الاستــشارية إذا كانــت الخــدمات  وأ
تتـيح  ” أو إذا كانـت الخـدمات        “أو الاسـتفادة بـأي منـها      ] ١٢المشمولة بالمادة   [المعلومات   أو

 عمليــات تقنيــة أو تتمثــل في وضــع خطــة تقنيــة معــارف أو خــبرات أو قــدرات أو مهــارات أو
 ليتــضمن هــذا النــوع  ١٢ويمكــن عوضــا عــن ذلــك تنقــيح شــرح المــادة   . )و(“تــصميم تقــني أو

 
  

علـى عـدم جـواز      ) ٥ (١٢وتـنص المـادة     . ةمن المعاهدة المبرمة بين الهند والولايـات المتحـد        ) ٤ (١٢الفقرة     )و(  
 . خدمات تقنيةلقاءإدراج مبالغ معينة كأتعاب 
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وقـد يـشمل هـذا الـشرح      . الأحكام كبديل يمكن أن تنظر البلـدان في إدراجـه في معاهـداتها             من
 .مناقشة لمزايا مثل هذه الأحكام ومساوئها

  
 ١٤تنقيح المادة   -واو   

أعـلاه،  نـوقش   علـى نحـو مـا       ) ب) (١ (١٤إضافة إلى تخفـيض العتبـة الزمنيـة في المـادة              - ٢٤
ــواردة في المــادة  تقلــيص لتــشمل شــروط ١٤يمكــن تنقــيح المــادة   ). ٢ (١٥ الوعــاء الــضريبي ال

 سيجيز لبلد المصدر فرض الضريبة على أي مبالغ مدفوعـة           ١٤وبعبارة أخرى فإن تطبيق المادة      
سدد لمؤسسة غير مقيمة، وذلـك إذا كـان دافـع    تقنية أو خدمات مشابهة أخرى تُلقاء خدمات  

 إلى مقر ثابت أو منـشأة دائمـة يتبعـان           مسندةًكانت المبالغ    في بلد المصدر أو      هذه المبالغ مقيماً  
هـذه المـدفوعات عنـد احتـساب الـدخل لأغـراض            خصم  وتُ. مؤسسة غير مقيمة في بلد المصدر     

ذلك يجـوز لبلـد المـصدر، افتراضـا علـى أقـل تقـدير،        ل ـبلـد المـصدر و   في  تتصل بالوعاء الـضريبي   
 . المقيم المستفيد بهذه المدفوعاتغيرَيُخضع للضريبة  أن

طبـق  بعـضها ي  و. ولا يتبع هـذا النـهج في الوقـت الـراهن إلا عـدد قليـل مـن المعاهـدات                     - ٢٥
 الــبعض الآخــر بقهــافي حــين يط ١٥ذلــك بــإدراج المهــن الحــرة والخــدمات الأخــرى في المــادة   

 .١٤ص الوعاء الضريبي في المادة يبإدراج شروط تقل
  

 ٢١تنقيح المادة   -زاي   
 لـوحظ كمـا    ،دولـة المـصدر    ل من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجيـة تجيـز       ) ٣ (٢١المادة    - ٢٦

 مــواد الاتفاقيــة الأخــرى شــريطة  الــذي لا تتناولــه أي مــن للــضريبة الــدخلَأن تُخــضع أعــلاه،
نـــاء علـــى ذلـــك أن الـــدخل المتـــأتي ومـــن المفتـــرض ب. الـــدخل في بلـــد المـــصدرهـــذا ينـــشأ  أن
 بمقتـضى القـانون المحلـي لبلـد المـصدر          صُـنف  إذا مـا     ،الخـدمات التقنيـة والخـدمات الأخـرى        من

ر لأرباح المؤسسات أو الدخل المكتسب مـن مزاولـة المهـن الحـرة والمهـن المـستقلة                  كدخل مغاي 
 لوتعتمـد البرازي ـ . الأخرى، يجوز إخضاعه لضريبة بلد المصدر شريطة أن ينشأ هذا الدخل فيـه  

بر الــدخل المتـأتي مــن الخــدمات  ومـن ناحيــة أخــرى، إذا مـا اعت ـُـ . )ز( يبـدو هــذا الموقــف  مــاعلـى 
 الأخرى أرباحا عائدة لمؤسسات أو دخلا مكتسبا مـن مزاولـة المهـن الحـرة                التقنية أو الخدمات  

 ولا يخـضع  ١٤ و ٧أو المهـن المـستقلة، فإنـه يعامـل وفقـا للمنـصوص عليـه في أي مـن المـادتين          
  .لضريبة بلد المصدر حتى إذا نشأ فيه

 

 
  

 .Winjen, de Goede and Alessi, “The treatment of services in tax treaties”, p. 36انظر    )ز(  
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كتــسب المولــيس في صــياغة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة مــا يــوحي بــأن الــدخل    - ٢٧
الخدمات التقنية أو الخدمات المشابهة الأخرى يختلـف عـن الـدخل المكتـسب مـن خـدمات                   من

 مختلفـة  ولذلك فإنه إذا أريد لهـذه الخـدمات أن تعامـل معاملـةً         . ١٤ و ٧أخرى تتناولها المادتان    
كأن يرتهن خـضوعها للـضريبة في بلـد المـصدر إلى عتبـة أقـل مـن تلـك المطبقـة علـى الخـدمات                          

 . في المعاهدةنص على ذلك صراحةًأن يُنبغي ية والمهن الحرة، يالتجار

وإذا كان الدخل المتأتي من الخدمات التقنية خاضـعا للـضريبة في بلـد المـصدر بموجـب                    - ٢٨
جـبى هـذه   ويمكـن أن تُ : بلـد هـذا ال للـضريبة الـتي يفرضـها    ت هناك حدود   ، فليس )٣ (٢١المادة  

. المبلـغ الإجمـالي للمـدفوعات     أسـاس   حتـسب علـى      يُ  لـيس لـه حـد أقـصى        الضريبة بمعدل ثابـت   
  وبنــاء علــى ذلــك إذا كــان الــدخل المتــأتي مــن الخــدمات التقنيــة خاضــعا للــضريبة بموجــب          

 مقــررةنــسبة لتكــون ستحــسن تحديــد أي ضــريبة يفرضــها بلــد المــصدر  ، فقــد يُ)٣ (٢١المــادة 
 .نسبة يتفق عليها الأطراف بالتفاوض أو
  

 المعاملة الضريبية للدخل المتـأتي    ينصان صراحة على    ين  جديدوشرح  إضافة مادة     -حاء   
 الخدمات الأخرىومن الخدمات التقنية 

 تتناول الخدمات التقنية والخدمات المـشابهة      محددة   تشمل عدة معاهدات قائمة أحكاماً      - ٢٩
ــسبيا فهــو يقــل عــن      . )ح(الأخــرى ــزال صــغيرا ن ــة ١٠لكــن عــدد هــذه المعاهــدات لا ي  في المائ

 حكـم   رتـأى أن إضـافةَ    قـد يُ  لـذلك   و. المعاهدات المبرمة في السنوات الأربع عـشرة الأخـيرة         من
جميـع البلـدان الـتي تـستخدم اتفاقيـة      ظن أن  غـير ملائـم إذ سـيُ   محدد يتناول الخدمات التقنية أمـرٌ    

 تــدرج هــذا الحكــم في تلــك نالأمــم المتحــدة النموذجيــة كأســاس لمعاهــداتها الــضريبية عليهــا أ 
يفيد بـأن المـادة الجديـدة    ا إيضاحتضمين الشرح    هذه المسألة يمكن معالجتها ب     ولكن. المعاهدات

ويمكـن عوضـا    . دمات التقنيـة  درج إلا إذا خلصت البلدان إلى احتياجها لحكم خـاص بالخ ـ          لا تُ 
في معاهـداتها   إيـراده   لبلـدان   يتـاح ل  درج المادة الجديدة في الشروح كحكم بـديل         عن ذلك أن تُ   

 .رأت فيه حكما ضروريا أو ملائما ما إذا

ــدا          - ٣٠ ــة تحدي ــاول الخــدمات التقني ــراد حكــم يتن ــا إي ــتي يطرحه ــم التحــديات ال ــل توأه تمث
ومـن الحلـول المتاحـة      . علـى تعريـف الخـدمات المـشمولة بـه         الاتفاق على صياغة هذا الحكـم و       في

وتشير هذه الأحكام .  التي اعتمدتها بلدان مختلفة    القائمةللتغلب على ذلك اتباع صياغة الأحكام       
البـديهي أنـه     ومـن .  دون إيراد تعريـف لهـا      “الخدمات الإدارية والتقنية والاستشارية   ”عموما إلى   

يضاح لأنواع الخدمات المشمولة والفروق بينـها وبـين الأنـواع      تقديم المزيد من الإ   من المستحسن   
 
  

ــالمرجــع نفــسه،    )ح(   ــا  معاهــدة مــن أصــل ألفــين  ١٣٤درجــت هــذه الأحكــام في  أُ. ٣٣ صفحةال برمــت أُتقريب
 .السنوات الأربع عشرة الأخيرة في
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فتنتفـي  ( المـادة الجديـدة علـى جميـع أنـواع الخـدمات              تطبيـق وثمـة بـديل آخـر يتمثـل في          . الأخرى
شريطة أن يقتصر نطـاق  ) بذلك الحاجة إلى تعريف للخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى        

  .المؤسسات الشريكة أو التابعة المؤسسات الانطباق على الخدمات المقدمة إلى
فـرض  وأي مادة جديدة تنطبق أحكامها على الخـدمات التقنيـة ينبغـي أن تـشترط ألا تُ       - ٣١

ؤسـسة غـير المقيمـة؛ أو أن تـنص          ضريبة بلد المـصدر إلا علـى الأربـاح الـصافية العائـدة علـى الم               
صر ضــريبة بلــد المــصدر علــى حالــة جــواز إخــضاع إجمــالي الإيــرادات للــضريبة علــى أن تقتــ في

ويمكن أيضا تشجيع الـدول المتعاقـدة       . الأطراففق عليها   حدد في المادة أو تت    نسبة مئوية ثابتة تُ   
فيمـا  على السماح للمؤسسات غير المقيمة بأن تختـار دفـع الـضريبة علـى أسـاس صـافي الـدخل            

 . الأخرى الخدمات التقنية والخدمات المشابهةيتعلق بالدخل من
  

 اعتبار الفرع منشأة دائمة  - طاء  
ثمــة حــل آخــر يتــسم بتباينــه الجــذري واتــساع نطاقــه مقارنــة بكــل الخيــارات الــسالفة     - ٣٢

 .الذكر، وهو معاملة الفرع المحلي كمنشأة دائمة تابعة للشركة الأم غير المقيمة

فالشركة الأم غير المقيمة إذا قـدمت الخـدمات إلى فرعهـا، كـثيرا مـا لا يخـضع دخلـها                       - ٣٣
منـشأة دائمـة أو مقـر ثابـت         ما لا يكون لها     للضريبة في بلد المصدر لأن الشركة الأم عادة         هذا  

 .)ط(في بلد المصدر

عند احتساب دخلـه ممـا يقلـص مـن الوعـاء      خصم  ستُ الفرعُكما أن المبالغ التي يدفعها   - ٣٤
بر الفـرع منـشأة دائمـة       ويمكـن التغلـب علـى هـذه الـصعوبات إذا اعت ـُ           . بلـد المـصدر   في  الضريبي  

 الــشركة الأم مقابــل خــدمات تجنيــهوبــذلك يكــون أي دخــل . تابعــة للــشركة الأم غــير المقيمــة
 . من الاتفاقية٧ر وفقا لأحكام المادة بلد المصدفي لضريبة لخاضعا دخلا تقدمها لفرعها 

 عتبة معينة مثـل اشـتراط وجـود منـشأة دائمـة هـو منـع فـرض                   النص على والغرض من     - ٣٥
علــى أربــاح المؤســسات المقيمــة في البلــد الآخــر إلا إذا كانــت تلــك    في بلــد المــصدر الــضريبة 

 شـركة فرعيـة في بلـد        أو امـتلاك  وإنشاء  . المؤسسات لديها صلات اقتصادية وثيقة ببلد المصدر      
 
  

الها هي طـوال الفتـرة المنـصوص    إذا استعملت الشركة الأم المرافق التجارية الخاصة بفرعها للاضطلاع بأعم      )ط(  
 مـن شـرح   ٣انظـر الفقـرة   . عليها، يجوز اعتبار أن الشركة الأم لها منشأة دائمـة في البلـد الكـائن فيـه الفـرع               

ويمكن كـذلك لمكـان العمـل أن يقـع ضـمن      ”:  من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، ونصها كالتالي ٥المادة  
الحالة مثلا عندما توضع تحـت تـصرف مؤسـسة أجنبيـة بـصورة              وقد تقوم هذه    . مرافق عمل مؤسسة أخرى   

وكـثيرا مـا يـصعب علـى الـسلطات       . “دائمة مبان معينة مملوكة للمؤسسة الأخرى أو جزء مـن تلـك المبـاني             
الضريبية الحصول علـى الأدلـة اللازمـة لإثبـات وجـود منـشأة دائمـة في هـذه الحـالات؛ ويـسهل عـادة علـى                           

 .ا بحيث تتفادى إسناد منشأة دائمة إليهاالشركة الأم أن تخطط أعماله
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ووجـود الفـرع يـوفر الـيقين لـدافعي          .  البلـد  كيشير عادة إلى قيام صلة اقتصادية وثيقة بـذا        آخر  
عبء الامتثال الواقع على كاهـل الـشركة الأم غـير المقيمـة             أما  . الضرائب والسلطات الضريبية  

 أن يمتثـل  ليس علـى مـا يبـدو عائقـا جـديا لفـرض ضـريبة بلـد المـصدر حيـث إن الفـرع لا بـد                      ف
لـد المـصدر وسـيلة فعالـة لإنفـاذ          ووجـود فـرع محلـي يـوفر لب        . للقوانين الضريبية في بلـد المـصدر      

 المـدفوعات ذات الـصلة      إذ أن التزامات ضريبية تقـع علـى عـاتق الـشركة الأم غـير المقيمـة،                 أي
 . الضريبة عليها من المنبع للشركة الأم غير المقيمة يمكن اقتطاع الفرعُسددهايالتي 

ة الأم غـــير المقيمـــة يطـــرح عـــددا  كمنـــشأة دائمـــة للـــشرك التابعـــةركةالـــشومعاملـــة   - ٣٦
وسيـستلزم الأمـر كـذلك    .  التابعةفسيكون من اللازم مثلا تعريف ماهية الشركة     . المشاكل من

فــإذا ســدد . لا للــشركة الأم نفــسهاتابعــة مبــالغ تــسدد لكيانــات بوصــفها معاملــة المــدفوعات 
لـــشركة الأم  تـــابع لثـــال مـــدفوعاتٍ لقـــاء خـــدمات قـــدمها كيـــان      الفـــرع علـــى ســـبيل الم  

، لـن يـتمكن بلـد    ) مقيما في بلد الشركة الأم أو في بلد آخرالتابعكان الكيان   أذلك   في سواء(
بر الفــرع منــشأة دائمــة المــصدر مــن إخــضاع الــدخل المتــأتي مــن الخــدمات للــضريبة إلا إذا اعت ـُـ

توسيع تعريف المنشأة الدائمة ليشمل الـشركات       نب  تجبناء على ذلك    سيسهل  و. التابعللكيان  
  .)ي(التابعةالكيانات إلى دفوعات الممدت قواعد خاصة لمعاملة  إلا إذا اعتُ،التابعة

  

 
  

 أيضا فيما يتعلـق بأحكـام       مطروحةٌالضريبة  تجنب  لالشريكة  المؤسسات   أو   التابعةمسألة استعمال المؤسسات       )ي(  
  . المتحدة النموذجية بشأن الدخل المتأتي من الخدمات وأنواع الدخل الأخرىفي اتفاقية الأمموردت  أخرى


	لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
	الدورة الثامنة

	جنيف، 15-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012
	البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
	مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: المعاملة الضريبية للخدمات

	فرض الضريبة على أتعاب الخدمات التقنية والخدمات الأخرى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية
	مذكرة من الأمانة العامة
	1 - أعد البروفيسور بريان ج. أرنولد() المذكرةَ المرفقة بناء على طلب قدمته الأمانة العامة باسم اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات. وكانت لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية قد قامت، في دورتها السابعة المعقودة في عام 2011، بإسناد التكليف التالي إلى اللجنة الفرعية:
	اتُفق على أن تبدأ اللجنة بالعمل على ”أتعاب المساعدة التقنية“ من أجل تحقيق نتائج ملموسة للدورة السنوية المقبلة، ولكنها ستضع خطة عمل أطول أجلا بغية إجراء استعراض شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية().
	2 - والآراء المبينة في المذكرة المرفقة ينبغى ألا تُقرأ باعتبارها تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة، وقد أعدت لغرضٍ واحد هو مساعدة اللجنة الفرعية ولجنة الخبراء في أعمالهما.
	المرفق
	*  من إعداد بريان ج. أرنولد، المستشار الأقدم، المؤسسة الكندية المعنية بالضرائب.
	مذكرة بشأن فرض الضريبة على أتعاب الخدمات التقنية والخدمات الأخرى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية*
	أولا - مقدمة
	1 - في الدورة الخامسة للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (يشار إليها فيما بعد باسم ”لجنة الخبراء“) التي عُقدت في عام 2009، أُنشئت اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات وأنيطت بها ولاية يرد نصها فيما يلي:
	تُكلَّف اللجنة الفرعية بتناول المعاملة الضريبية للخدمات بوجه عام وعلى نطاق واسع، بما في ذلك جميع الجوانب والمسائل ذات الصلة. كما ينبغي تناول مسألة فرض الضرائب على الأتعاب مقابل خدمات تقنية.
	2 - وتنفيذاً لولايتها هذه، كلّفت اللجنة الفرعية بريان أرنولد بإعداد ورقة عن إخضاع الخدمات للضريبة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (E/C.18/2010/CRP.7 و Add.1)، ونوقشت الورقةُ بإيجاز في الدورتين السادسة والسابعة للجنة الخبراء. وفي الدورة السابعة المعقودة في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وافقت لجنة الخبراء على أن تعد اللجنة الفرعية مقترحات عن فرض ضريبة على الدخل المكتسب من الخدمات التقنية لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثامنة المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأضافت لجنة الخبراء ما يلي:
	اتُفق على أن تبدأ اللجنة بالعمل على ”أتعاب المساعدة التقنية“ من أجل تحقيق نتائج ملموسة للدورة السنوية المقبلة، ولكنها ستضع خطة عمل أطول أجلا بغية إجراء استعراض شامل لمسائل الخدمات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (انظر الفقرة 97 من الوثيقة E/2011/45).
	3 - والغرض من هذه المذكرة هو استهلال العمل المتعلق بالخدمات التقنية الذي عُهِد به إلى اللجنة الفرعية. وتقدم المذكرة عدة خيارات لتناول معاملة الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وذلك لتمكين أعضاء اللجنة الفرعية من البت في اختيار خيار واحد أو أكثر للعرض على لجنة الخبراء أوإيصائها به في دورتها الثامنة المزمع عقدها في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتعرض هذه المذكرة موجزا لمعلومات أساسية عن مسألة الأتعاب التقنية إلا أنها لا تناقش الخيارات المختلفة مناقشةً مفصلة. وعندما يقع اختيار اللجنة الفرعية على خيار واحد أو أكثر للمتابعة، سيصبح بالإمكان إعداد مذكرة أكثر تفصيلا تورد مشاريع نصوص أي مواد أو شروح جديدة لكي تنظر اللجنة الفرعية فيها. وإذا تسنى للجنة الفرعية الاتفاق على مادة جديدة أو شرح جديد يتناولان المعاملة الملائمة للدخل المتأتي من الخدمات التقنية، فستُعدّ عنهما مذكرةٌ أخرى تُعرض في الدورة الثامنة. أما إذا تعذر على اللجنة الفرعية الاتفاق على المعاملة الملائمة لذلك الدخل، فمن الجائز أن تقدم اللجنةُ إلى لجنة الخبراء مذكرةً تورد مجموعة مختارة من النُهج الممكن اتباعها، أي مذكرة تستبعد بعض الخيارات الممكنة بوصفها لا تصلح، حسب رأي اللجنة الفرعية، للإدراج في التنقيح المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية.
	4 - وقبل عرض الخيارات المتاحة، تناقشُ هذه المذكرة باقتضاب مشكلة تعريف الخدمات التقنية، وتعرضُ الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية التي تنطبق على مسألة الدخل المتأتي من الخدمات وإشكالية أتعاب الخدمات التقنية وما يشابهها من خدمات.
	ثانياً - ما هي الخدمات التقنية والخدمات الأخرى؟
	5 - من المهم لمساعدة اللجنة الفرعية في أعمالها تحديدُ أنواع الخدمات التي يتعين معاملتها معاملة خاصة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. ومما يؤسف له أن تعريفا واضحا للخدمات التقنية لم يوضع بعد. فبموجب بعض المعاهدات تقتصر الخدمات التقنية على الخدمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإتاوات. وتنص معاهدات أخرى على أحكام خاصة تنطبق على ”الخدمات الإدارية والتقنية والاستشارية“ إلا أنها لا تورد تعريفا لتلك الخدمات.
	6 - والخدمات الإدارية والتقنية والاستشارية يصعب بحكم طبيعتها التمييز بينها وبين سائر أنواع الخدمات التجارية والمهن الحرة. وتقضي الممارسة بأن الدخل الذي تجنيه المؤسسة غير المقيمة من الخدمات التجارية والمهن الحرة لا يخضع للضريبة في بلد المصْدَر حسب أحكام المادتين 7 أو 14 إلا إذا توافرت عتبة عالية من المتطلبات تتعلق بصلات غير المقيم ببلد المصدر (المنشأة الدائمة، أو المقر الثابت، أو العمل أو الإقامة في بلد المصْدَر لفترة طويلة). ويُفترض على النقيض من ذلك أن تنطبق شروط ذات عتبة أدنى على الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى.
	ثالثا - معاملة أتعاب الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى في إطار الأحكام المنصوص عليها حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية
	(أ)  المادة 7 تضع حدا للضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة الكائنة فيها المنشأة الدائمة. وليس في أحكامها ما ينص صراحة على وجوب فرض الضرائب على أساس صافي الدخل. لكن المادة 24 (3) تنص على أن بلد المصْدَر لا يجوز له فرض ضريبة على أرباح منشأة دائمة تابعة لغير مقيم أكثر إجحافا من تلك التي تفرضها على أرباح المقيم الذي يقوم بنفس الأنشطة. وبناء على ذلك وبافتراض أن بلد المصدر يفرض الضريبة على أرباح المؤسسات المقيمة به على أساس صافي الدخل، فإنه ملزمٌ بألا يفرض ضريبة أكثر إجحافا على غير المقيم الذي يؤدي الأعمال من خلال منشأة دائمة.
	7 - لا تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أحكاما بعينها تتناول الأتعاب لقاء الخدمات التقنية والإدارية والاستشارية التي يقدمها شخص مقيم في دولة متعاقدة إلى آخر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. والضريبةُ على الدخل المتأتي من الخدمات التجارية المؤداة في بلد ما تنظمها على وجه العموم أحكامُ أي من المادتين 7 (أرباح المؤسسات) و 14 (المهن المستقلة). فتنص المادة 7 (1) على أن البلد لا يجوز له فرض الضريبة على أرباح المؤسسات إلا إذا قامت المؤسسة غير المقيمة بنشاط تجاري فيه عن طريق منشأة دائمة وبشرط ألا تُفرض الضريبة إلا على ذلك القدر من الأرباح الذي يُجنى من المنشأة الدائمة أو على أنواع مماثلة للأرباح التي تدرها المنشأة الدائمة (قاعدة قوة الجاذبية المحدودة). وتعرِّف المادة 5 (1) المنشأة الدائمة بوصفها مكان عمل ثابت (يظل قائما لمدة لا تقل عموما عن ستة أشهر). ويسهل على مقدمي الخدمات غير المقيمين تجنب انطباق هذا الجانب من التعريف عليهم بالانتقال من مكان إلى آخر في بلد المصدر قبل انقضاء عتبة الأشهر الستة.
	8 - وتعتبر المنشأة الدائمة قائمةً إذا كان غير المقيم يستخدم شخصا في بلد المصدر يتمتع بسلطة إبرام العقود باسمه ويمارس هذه السلطة عادة. وهذا النوع من الوكالات الذي يعد منشأة دائمة يرجح أن يكون غير ذي أهمية بالنسبة لمسألة فرض الضريبة على الخدمات التقنية.
	9 - وطبقا للمادة 5 (3) (ب) من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، تعتبر المنشأةُ الدائمة قائمة إذا ما قدمت المؤسسةُ غير المقيمة خدماتٍ في بلد المصدر تتعلق بالمشروع نفسه أو مشروع مرتبط به لفترة تزيد على 183 يوما في أي فترة مدتها 12 شهرا. ومن المقبول عموما أن أي ضريبة تُفرض على أرباح المؤسسات بموجب الفقرة 7 يجب عادةً ألا تتجاوز الضريبة المحتسبة على أساس صافي الدخل مع السماح بخصم أي مصروفات تتكبدها المؤسسة لكسب الدخل(أ).
	10 - وتتضمن المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أيضا أحكاما خاصة تتناول البناء (المادة 5 (3) (أ)) وخدمات التأمين (المادة 5 (6)). ومن المفترض أن موقع البناء لا بد أن يكون مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 5 (1)؛ وإذا صح ذلك، فإن أنشطة البناء تعامل فعليا معاملة أنشطة الخدمات الأخرى. وطبقا للمادة 5 (6)، فإن المؤسسة غير المقيمة يُعتبر أن لها منشأةً دائمة في بلد المصدَر إذا كانت تحصل فيه أقساط تأمين أو تؤمن على مخاطر قائمة فيه.
	(ب)  على غرار المادة 7، لا تنص المادة 14 صراحة على شرط فرض الضريبة على أساس صافي الدخل. ولا تشير المادة 24 (3) إلا لدافعي الضرائب الذين يقومون بأنشطة من خلال منشآت دائمة لا من خلال مقار ثابتة؛ وبناء على ذلك فإن المادة 24 (3) لا تحظر بصريح النص على بلد المصْدر فرض الضريبة على الدخل الذي يجنيه غير المقيمين من مزاولة المهن الحرة والمهن المستقلة الأخرى على أساس إجمالي الدخل، رغم أنه يُخضِع ذات الدخل الذي يجنيه المقيمون به للضريبة على أساس صافي الدخل.
	11 - وطبقا للمادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، فإن الدخل الذي يجنيه غير المقيم من مزاولة مهنة حرة أو مهن مستقلة أخرى في بلد المصدر يخضع للضريبة إذا كان لغير المقيم مقر ثابت في ذاك البلد يتاح له بصورة اعتيادية لمزاولة أنشطته وكان الدخل عائدا لهذا المقر الثابت. وفي هذا الصدد تتشابه المادة 14 مع المادة 7 تشابها شديدا. وتجيز المادة 14 لبلد المصدر أيضا فرض الضريبة على الدخل الذي يجنيه غير المقيم من مزاولة المهن الحرة والمهن المستقلة الأخرى إذا أقام في بلد المصدر لمدة 183 يوما أو أكثر في أي فترة مدتها 12 شهرا. وليس من الواضح تماما ما إذا كانت المادة 14 تجيز لبلد المصدر فرض الضريبة على أساس إجمالي الدخل(ب).
	12 - ولا تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مصطلح ”المهن الحرة والمهن المستقلة الأخرى“. وفي هذه الحالة، تنص المادة 3 (2) على أن المصطلح ينبغي أن يكون له المعني الذي يفيده بمقتضى القانون المحلي للبلد المطبِّق للاتفاقية ما لم يقتض سياق الاتفاقية غير ذلك. ومما لا شك فيه أن بعضَ الخدمات التقنية يمكن اعتباره خدماتٍ مشمولة بالمعني الذي يفيده مصطلح ”المهن الحرة والمهن المستقلة الأخرى“، إما نتيجة تطبيق المعنى المقصود بموجب القانون المحلي أو بسبب اشتمال معنى المصطلح في الاتفاقية على بعض الخدمات التقنية.
	13 - ولعل الخدمات التقنية لا تنطبق عليها إلا فيما ندر الأحكامُ الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بشأن أنواع خاصة من الخدمات، وهي أحكام المادة 8 (النقل البحري والنقل عبر المجاري المائية الداخليـة والنقــل الجــوي) والمادة 15 (المهن التابعة) والمادة 16 (مكافآت المديرين وأجور كبار المسؤولين الإداريين) والمادة 17 (الفنانون والرياضيون) والمادة 19 (الوظيفة العامة). ولا تنطبق المادة 12 (الإتاوات) على أتعاب الخدمات التقنية والخدمات الأخرى حيث إن تعريف الإتاوات في الفقرة 3 من المادة نفسها يقتصر على المبالغ المدفوعة لقاء استعمال أو حق استعمال الملكية الفكرية والمعدات أو المعلومات. بيد أن شرح المادة 12 يشير إلى أنه إذا غطى العقدُ، في التطبيق، الإتاوات والخدمات على السواء وكانت الخدمات المشمولة بالعقد ”تتسم في الأغلب بطابع تبعي وغير هام“، تجوز عندئذ معاملة كل المبالغ المستحقة الدفع بمقتضى العقد كإتاوات(ج). وفي حالات أخرى تتصل بالعقود المختلطة أيضا، يجب فصل المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات عن تلك المدفوعة لقاء استعمال الملكية الفكرية أو حق استعمالها، ومعاملة كل منهما ضريبيا على حدة.
	(ج)  انظر الفقرة 12 من الشرح التي تقتبس مقتطفات من الفقرة 11 الواردة في شرح المادة 12 من مواد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	14 - وختاما يجوز لبلد المصدر بموجب المادة 21 (عناصر الدخل الأخرى) إخضاع الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى للضريبة. فإذا كان الدخل المتأتي من الخدمات التقنية وغيرها من الخدمات المشابهة لا يعتبر دخلا مكتسبا من الاضطلاع بأعمال تجارية حسب المادة 7 ولا دخلا مكتسبا من مزاولة مهن حرة أو مهن مستقلة حسب المادة 14، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة في بلد المصدر إذا ما نشأ فيه وفقا لأحكام المادة 21 (3). ومسألةُ نشوء الدخل في بلد ما يبت فيها عموماً حسب قواعد المصدر المحلية. ولا تنص المادة 21 على حدود للضريبة التي يفرضها بلدُ المصدر على عناصر الدخل الأخرى، فيجوز بذلك فرضها كمعدل ثابت يُقتطع من المنبع على أساس إجمالي المبلغ المدفوع.
	15 - كان ما سبق نبذة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية التي يمكن أن تنطبق على الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى، وهو يبين أنه من السهل نسبيا على المؤسسة المقيمة في دولة متعاقدة أن تتجنب الخضوع للضريبة المفروضة في الدولة المتعاقدة الأخرى على هذا النوع من الدخول، وخاصة إذا ما كانت الخدمات تُقدَّم إلى مؤسسة تابعة في بلد المصدر. فما دامت المؤسسة غير المقيمة لا تتبعها منشأة دائمة أو لا تمتلك مقرا ثابتا في بلد المصدر أو لا تقدم خدمات لمدة تزيد على 183 يوما أو لا تقيم في بلد المصدر لأكثر من 183 يوما، لا يجوز لبلد المصْدَر إخضاع الدخل للضريبة وفقا لأحكام أي من المادتين 7 و 14. وقد يخضع الدخلُ للضريبة وفقا للمادة 21 إن كان لا يعتبر دخلا تناولته أي من المادتين 7 و 14؛ لكن الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى يُعتبر في أغلب الحالات أرباح مؤسسات أو دخلا مكتسبا من المهن الحرة أو المهن المستقلة الأخرى مما يحول دون انطباق أحكام المادة 21.
	16 - ويمثل هذا الأمر إشكالية بالنسبة لبعض البلدان إذ أن الأتعاب المدفوعة لغير المقيمين لقاء خدماتٍ تقنية أو خدمات مشابهة أخرى عادةً ما تُخصم عند احتساب دخل الشخص المستفيد من تلك الخدمات(د). والمدفوعات لقاء الخدمات التقنية تقلص من الوعاء الضريبي في بلد المصدر غير أن هذه المبالغ كثيرا ما تُعفى من الضريبة في بلد المصدر بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. ولذلك تلجأ المؤسسات المتعددة الجنسيات في بعض الأحيان إلى استغلال أتعاب الخدمات التقنية والإدارية والاستشارية لتقليل أرباح فروعها. ولا غرابة إذن في أن بلدانا، منها على وجه الخصوص البلدان النامية، تعتبر هذا الوضع غير مقبول. وهي تلتمس السبل إلى التفاوض على أحكام تُدرج في معاهداتها المتعلقة بالمسائل الضريبية لكي يتسنى لها فرض الضريبة على الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى، أو إلى تفسير معاهداتها هذه، إن لم تكن تشتمل على أحكام تخص الخدمات التقنية تحديداً، بحيث تجيز لها إخضاعه للضريبة. وقد اعتمدت البلدان أحكاما متنوعة أدرجتها في معاهداتها الثنائية للتعامل مع الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى.
	رابعاً - خيارات التعامل مع الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى
	ألف - تنقيح الشروح بحيث تناقش معاملة الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى
	17 - ينبغي على أقل تقدير أن يشمل التحديثُ المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مناقشةً ترد في شروح المواد عن مسألة معاملة الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى. فمن الواضح أنها مسألة تهم العديد من البلدان كما يتبين من عدد المعاهدات الثنائية التي تشمل أحكاما خاصة بهذه الخدمات. ولذلك سيكون إيراد مناقشة لهذه المسألة في الشروح أمرا مفيدا يساعد على تحديد ملامحها وإيضاحها للإدارات الضريبية في البلدان النامية. ويمكن عرض هذه المناقشة بشكل حيادي بحيث تتضمن مزايا وعيوب تضمين المعاهدات الضريبية أحكاما خاصة بالخدمات التقنية والخدمات الأخرى وتتفادى تقديم أي اقتراحات بشأن كيفية تعامل البلدان مع تلك المسألة.
	(د)  المبالغ التي يدفعها المقيمون أو غير المقيمين من ذوي المنشآت الدائمة في بلد المصدر تُخصم عموما لأغراض احتساب الضريبة المدفوعة في بلد المصدر.
	بـاء - خفض العتبة الزمنية المشترط استيفاؤها لتطبيق المادتين 5 (3) (ب)و 14 (1) (ب)
	18 - وفقا لأحكام المادتين 7 و 14، لا يخضع للضريبة في بلد المصدر الدخلُ الذي تجنيه المؤسسة غير المقيمة من تقديم الخدمات إلا إذا كان لغير المقيم مكان عمل ثابت أو مقر ثابت في بلد المصدر لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو إذا استمر في تقديم الخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو أقام في بلد المصدر للمدة نفسها. وبموجب المادة 5 (3) (ب)، تستند عتبة الخضوع للضريبة في بلد المصدر إلى عدد أيام العمل المنقضية فيه؛ ويضاف إلى ذلك أن الخدمات لا بد أن تؤدى للمشروع نفسه أو مشروع مرتبط به. أما في المادة 14 (1) (ب) فيتمثل شرط إخضاع الدخل من مزاولة المهن الحرة والخدمات الأخرى للضريبة في الإقامة في بلد المصدر لمدة 183 يوما أو أكثر في أي فترة مدتها 12 شهرا.
	19 - وإذا خُفضت العتبات الزمنية لأغراض المادتين 5 (3) (ب) و 14 (1) (ب) لتصبح مثلا 90 أو 120 يوما في أي فترة مدتها 12 شهرا، ستكون بلدانُ المصدر قد وسعت من حقوقها الضريبية على الدخل المتأتي من الخدمات التجارية والمهن الحرة، بما في ذلك الدخل المكتسب من أداء الخدمات التقنية والخدمات الأخرى. وتستعمل بضعة بلدان حاليا نهجَ تخفيض العتبة الزمنية في معاهداتها إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الغرض من ذلك التعامل مع الخدمات التقنية أم مع أنواع أخرى من الخدمات(هـ). وميزة هذا النهج تكمن في بساطته ووضوحه. إذ أن التغييرات التي ستحتاجها المادتان 5 و 14 ستكون تغييرات بسيطة ولن تستلزم إدراج تعريف للخدمات التقنية والخدمات الأخرى. فإما أن يستعاض عن العتبات الزمنية الحالية بعتبات أدنى أو أن تترك العتبات للتفاوض بشأنها بين الأطراف في كل حالة على حدة. ومن الممكن أيضا أن تُترك المادتان دون تعديل وأن ينقح الشرح بحيث يتناول الخيار المتاح للبلدان المتمثل في اعتماد عتبات زمنية أدنى.
	(هـ)  انظرWim Winjen, Jan de Goede and Andrea Alessi, “The treatment of services in tax treaties”, Bulletin for International Taxation, vol. 66, No. 1 (January 2012), pp. 30 and 34.
	20 - ولا يعالج هذا النهج الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى تحديدا. وبعض البلدان قد يرى أن العتبات الزمنية الحالية الواردة في المادتين 5 (3) (ب) و 14 (1) (ب) مناسبةٌ للخدمات عموما، ولكنها لا تلائم الخدمات التقنية والخدمات الأخرى. فتخفيض العتبات الزمنية لا يُستصوب، حسبما تراه تلك البلدان، إلا للخدمات التقنية والخدمات الأخرى. ومن شأن هذا النهج أن يستلزم تعريفا لأنواع الخدمات التي تنطبق عليها العتبات الزمنية المخفضة. وقد سبق أن أشرنا أعلاه إلى أن هذا التعريف يصعب وضعه في صيغة توفر درجة اليقين الكافية للخاضعين للضريبة ومسؤولي الضرائب.
	جيم - تنقيح الشروح بحيث تورد مناقشة للمسألة وتحدد أحكاما بديلة يمكن للبلدان اعتمادها بناء على ممارسات دولية قائمة
	21 - لا يقتصر أثر هذا النهج على تنقيح الشروح فحسب لتضمينها مناقشةً لمسألة معاملة الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى، بل إنه يتجاوز ذلك ليتناول بإيجاز وصفاً للأحكام المعتمدة في معاهدات قائمة بشأن هذه الخدمات. ولن تُبذل مع ذلك أي محاولات لتقييم تلك الأحكام أو التوصية بأنواع معينة ينبغي للبلدان أن تعتمدهاإذا ما خلصت إلى ضرورة تناول الدخل المتأتي من الخدمات التقنية في إطار المعاهدات التي تبرمها. ويمكن في هذا الصدد الاقتداء بنموذج الشرح المتعلق بالمادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية (الفقرات 47-56) الذي يتناول المفاضلة التربحية بين المعاهدات.
	(و)  الفقرة 12 (4) من المعاهدة المبرمة بين الهند والولايات المتحدة. وتنص المادة 12 (5) على عدم جواز إدراج مبالغ معينة كأتعاب لقاء خدمات تقنية.
	دال - تنقيح الشروح بحيث تورد مناقشة للمسألة وأحكاما بديلة يمكنأن تعتمدها البلدان
	22 - لا يقتصر أثر هذا النهج على تنقيح الشروح فحسب لتضمينها مناقشة للمسألة، بل إنه يتجاوز نطاق النهج السابق أيضا بإدراج أحكام بديلة تشجَّع البلدان على استعمالها إذا ما خلصت إلى ضرورة تناول الخدمات التقنية والخدمات الأخرى في المعاهدات التي تبرمها. وستكون الأحكام المشمولة بهذا النهج مشابهة للأحكام البديلة الواردة في الشرح الحالي للمادة 10 بشأن الضرائب على أرباح الفروع (الفقرات 22-26). ويمكن توفير بديل واحد أو أكثر. ويتعين أن يعرض الشرحُ إيضاحا للغرض المراد من كل حكم بديل ومناقشةً لكيفية تفسير الحكم وتطبيقه. ومن الأحكام البديلة الممكن إدراجها الخيارات الموضحة في الجزئين الفرعيين هاء وطاء أدناه.
	هاء - تنقيح المادة 12 لتشمل الخدمات التقنية والخدمات الأخرى
	23 - يمكن تنقيح المادة 12 بحيث تنطبق على أتعاب الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى ذات الصلة بالإتاوات. وتوفر المعاهدة المبرمة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية نموذجا لهذا النوع من الأحكام. فهي تنطبق على المبالغ المدفوعة لقاء تقديم الخدمات التقنية أو الاستشارية إذا كانت الخدمات ”خدماتٍ تابعة ومرتبطة باستعمال الحقوق أو الملكية أو المعلومات [المشمولة بالمادة 12] أو الاستفادة بأي منها“ أو إذا كانت الخدمات ”تتيح معارف أو خبرات أو قدرات أو مهارات أو عمليات تقنية أو تتمثل في وضع خطة تقنية أو تصميم تقني“(و). ويمكن عوضا عن ذلك تنقيح شرح المادة 12 ليتضمن هذا النوع من الأحكام كبديل يمكن أن تنظر البلدان في إدراجه في معاهداتها. وقد يشمل هذا الشرح مناقشة لمزايا مثل هذه الأحكام ومساوئها.
	واو - تنقيح المادة 14
	24 - إضافة إلى تخفيض العتبة الزمنية في المادة 14 (1) (ب) على نحو ما نوقش أعلاه، يمكن تنقيح المادة 14 لتشمل شروط تقليص الوعاء الضريبي الواردة في المادة 15 (2). وبعبارة أخرى فإن تطبيق المادة 14 سيجيز لبلد المصدر فرض الضريبة على أي مبالغ مدفوعة لقاء خدمات تقنية أو خدمات مشابهة أخرى تُسدد لمؤسسة غير مقيمة، وذلك إذا كان دافع هذه المبالغ مقيماً في بلد المصدر أو كانت المبالغ مسندةً إلى مقر ثابت أو منشأة دائمة يتبعان مؤسسة غير مقيمة في بلد المصدر. وتُخصم هذه المدفوعات عند احتساب الدخل لأغراض تتصل بالوعاء الضريبي في بلد المصدر ولذلك يجوز لبلد المصدر، افتراضا على أقل تقدير، أن يُخضع للضريبة غيرَ المقيم المستفيد بهذه المدفوعات.
	25 - ولا يتبع هذا النهج في الوقت الراهن إلا عدد قليل من المعاهدات. وبعضها يطبق ذلك بإدراج المهن الحرة والخدمات الأخرى في المادة 15 في حين يطبقها البعض الآخر بإدراج شروط تقليص الوعاء الضريبي في المادة 14.
	زاي - تنقيح المادة 21
	(ز)  انظر Winjen, de Goede and Alessi, “The treatment of services in tax treaties”, p. 36.
	26 - المادة 21 (3) من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تجيز لدولة المصدر، كما لوحظ أعلاه، أن تُخضع للضريبة الدخلَ الذي لا تتناوله أي من مواد الاتفاقية الأخرى شريطة أن ينشأ هذا الدخل في بلد المصدر. ومن المفترض بناء على ذلك أن الدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى، إذا ما صُنف بمقتضى القانون المحلي لبلد المصدر كدخل مغاير لأرباح المؤسسات أو الدخل المكتسب من مزاولة المهن الحرة والمهن المستقلة الأخرى، يجوز إخضاعه لضريبة بلد المصدر شريطة أن ينشأ هذا الدخل فيه. وتعتمد البرازيل على ما يبدو هذا الموقف(ز). ومن ناحية أخرى، إذا ما اعتُبر الدخل المتأتي من الخدمات التقنية أو الخدمات الأخرى أرباحا عائدة لمؤسسات أو دخلا مكتسبا من مزاولة المهن الحرة أو المهن المستقلة، فإنه يعامل وفقا للمنصوص عليه في أي من المادتين 7 و 14 ولا يخضع لضريبة بلد المصدر حتى إذا نشأ فيه.
	27 - وليس في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية ما يوحي بأن الدخل المكتسب من الخدمات التقنية أو الخدمات المشابهة الأخرى يختلف عن الدخل المكتسب من خدمات أخرى تتناولها المادتان 7 و 14. ولذلك فإنه إذا أريد لهذه الخدمات أن تعامل معاملةً مختلفة كأن يرتهن خضوعها للضريبة في بلد المصدر إلى عتبة أقل من تلك المطبقة على الخدمات التجارية والمهن الحرة، ينبغي أن يُنص على ذلك صراحةً في المعاهدة.
	28 - وإذا كان الدخل المتأتي من الخدمات التقنية خاضعا للضريبة في بلد المصدر بموجب المادة 21 (3)، فليست هناك حدود للضريبة التي يفرضها هذا البلد: ويمكن أن تُجبى هذه الضريبة بمعدل ثابت ليس له حد أقصى يُحتسب على أساس المبلغ الإجمالي للمدفوعات. وبناء على ذلك إذا كان الدخل المتأتي من الخدمات التقنية خاضعا للضريبة بموجبالمادة 21 (3)، فقد يُستحسن تحديد أي ضريبة يفرضها بلد المصدر لتكون نسبة مقررة أو نسبة يتفق عليها الأطراف بالتفاوض.
	(ح)  المرجع نفسه، الصفحة 33. أُدرجت هذه الأحكام في 134 معاهدة من أصل ألفين تقريبا أُبرمت في السنوات الأربع عشرة الأخيرة.
	حاء - إضافة مادة وشرح جديدين ينصان صراحة على المعاملة الضريبية للدخل المتأتي من الخدمات التقنية والخدمات الأخرى
	29 - تشمل عدة معاهدات قائمة أحكاماً محددة تتناول الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى(ح). لكن عدد هذه المعاهدات لا يزال صغيرا نسبيا فهو يقل عن 10 في المائة من المعاهدات المبرمة في السنوات الأربع عشرة الأخيرة. ولذلك قد يُرتأى أن إضافةَ حكم محدد يتناول الخدمات التقنية أمرٌ غير ملائم إذ سيُظن أن جميع البلدان التي تستخدم اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية كأساس لمعاهداتها الضريبية عليها أن تدرج هذا الحكم في تلك المعاهدات. ولكن هذه المسألة يمكن معالجتها بتضمين الشرح إيضاحا يفيد بأن المادة الجديدة لا تُدرج إلا إذا خلصت البلدان إلى احتياجها لحكم خاص بالخدمات التقنية. ويمكن عوضا عن ذلك أن تُدرج المادة الجديدة في الشروح كحكم بديل يتاح للبلدان إيراده في معاهداتها إذا ما رأت فيه حكما ضروريا أو ملائما.
	30 - وأهم التحديات التي يطرحها إيراد حكم يتناول الخدمات التقنية تحديدا تتمثل في الاتفاق على صياغة هذا الحكم وعلى تعريف الخدمات المشمولة به. ومن الحلول المتاحة للتغلب على ذلك اتباع صياغة الأحكام القائمة التي اعتمدتها بلدان مختلفة. وتشير هذه الأحكام عموما إلى ”الخدمات الإدارية والتقنية والاستشارية“ دون إيراد تعريف لها. ومن البديهي أنه من المستحسن تقديم المزيد من الإيضاح لأنواع الخدمات المشمولة والفروق بينها وبين الأنواع الأخرى. وثمة بديل آخر يتمثل في تطبيق المادة الجديدة على جميع أنواع الخدمات (فتنتفي بذلك الحاجة إلى تعريف للخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى) شريطة أن يقتصر نطاق الانطباق على الخدمات المقدمة إلى المؤسسات التابعة أو المؤسسات الشريكة.
	31 - وأي مادة جديدة تنطبق أحكامها على الخدمات التقنية ينبغي أن تشترط ألا تُفرض ضريبة بلد المصدر إلا على الأرباح الصافية العائدة على المؤسسة غير المقيمة؛ أو أن تنص في حالة جواز إخضاع إجمالي الإيرادات للضريبة على أن تقتصر ضريبة بلد المصدر على نسبة مئوية ثابتة تُحدد في المادة أو تتفق عليها الأطراف. ويمكن أيضا تشجيع الدول المتعاقدة على السماح للمؤسسات غير المقيمة بأن تختار دفع الضريبة على أساس صافي الدخل فيما يتعلق بالدخل من الخدمات التقنية والخدمات المشابهة الأخرى.
	طاء - اعتبار الفرع منشأة دائمة
	32 - ثمة حل آخر يتسم بتباينه الجذري واتساع نطاقه مقارنة بكل الخيارات السالفة الذكر، وهو معاملة الفرع المحلي كمنشأة دائمة تابعة للشركة الأم غير المقيمة.
	(ط)  إذا استعملت الشركة الأم المرافق التجارية الخاصة بفرعها للاضطلاع بأعمالها هي طوال الفترة المنصوص عليها، يجوز اعتبار أن الشركة الأم لها منشأة دائمة في البلد الكائن فيه الفرع. انظر الفقرة 3 من شرح المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، ونصها كالتالي: ”ويمكن كذلك لمكان العمل أن يقع ضمن مرافق عمل مؤسسة أخرى. وقد تقوم هذه الحالة مثلا عندما توضع تحت تصرف مؤسسة أجنبية بصورة دائمة مبان معينة مملوكة للمؤسسة الأخرى أو جزء من تلك المباني“. وكثيرا ما يصعب على السلطات الضريبية الحصول على الأدلة اللازمة لإثبات وجود منشأة دائمة في هذه الحالات؛ ويسهل عادة على الشركة الأم أن تخطط أعمالها بحيث تتفادى إسناد منشأة دائمة إليها.
	33 - فالشركة الأم غير المقيمة إذا قدمت الخدمات إلى فرعها، كثيرا ما لا يخضع دخلها هذا للضريبة في بلد المصدر لأن الشركة الأم عادة ما لا يكون لها منشأة دائمة أو مقر ثابت في بلد المصدر(ط).
	34 - كما أن المبالغ التي يدفعها الفرعُ ستُخصم عند احتساب دخله مما يقلص من الوعاء الضريبي في بلد المصدر. ويمكن التغلب على هذه الصعوبات إذا اعتُبر الفرع منشأة دائمة تابعة للشركة الأم غير المقيمة. وبذلك يكون أي دخل تجنيه الشركة الأم مقابل خدمات تقدمها لفرعها دخلا خاضعا للضريبة في بلد المصدر وفقا لأحكام المادة 7 من الاتفاقية.
	35 - والغرض من النص على عتبة معينة مثل اشتراط وجود منشأة دائمة هو منع فرض الضريبة في بلد المصدر على أرباح المؤسسات المقيمة في البلد الآخر إلا إذا كانت تلك المؤسسات لديها صلات اقتصادية وثيقة ببلد المصدر. وإنشاء أو امتلاك شركة فرعية في بلد آخر يشير عادة إلى قيام صلة اقتصادية وثيقة بذاك البلد. ووجود الفرع يوفر اليقين لدافعي الضرائب والسلطات الضريبية. أما عبء الامتثال الواقع على كاهل الشركة الأم غير المقيمة فليس على ما يبدو عائقا جديا لفرض ضريبة بلد المصدر حيث إن الفرع لا بد أن يمتثل للقوانين الضريبية في بلد المصدر. ووجود فرع محلي يوفر لبلد المصدر وسيلة فعالة لإنفاذ أي التزامات ضريبية تقع على عاتق الشركة الأم غير المقيمة، إذ أن المدفوعات ذات الصلة التي يسددها الفرعُ للشركة الأم غير المقيمة يمكن اقتطاع الضريبة عليها من المنبع.
	36 - ومعاملة الشركة التابعة كمنشأة دائمة للشركة الأم غير المقيمة يطرح عددا من المشاكل. فسيكون من اللازم مثلا تعريف ماهية الشركة التابعة. وسيستلزم الأمر كذلك معاملة المدفوعات بوصفها مبالغ تسدد لكيانات تابعة لا للشركة الأم نفسها. فإذا سدد الفرع على سبيل المثال مدفوعاتٍ لقاء خدمات قدمها كيان تابع للشركة الأم (سواء في ذلك أكان الكيان التابع مقيما في بلد الشركة الأم أو في بلد آخر)، لن يتمكن بلد المصدر من إخضاع الدخل المتأتي من الخدمات للضريبة إلا إذا اعتُبر الفرع منشأة دائمة للكيان التابع. وسيسهل بناء على ذلك تجنب توسيع تعريف المنشأة الدائمة ليشمل الشركات التابعة، إلا إذا اعتُمدت قواعد خاصة لمعاملة المدفوعات إلى الكيانات التابعة(ي).
	(ي)  مسألة استعمال المؤسسات التابعة أو المؤسسات الشريكة لتجنب الضريبة مطروحةٌ أيضا فيما يتعلق بأحكام أخرى وردت في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بشأن الدخل المتأتي من الخدمات وأنواع الدخل الأخرى.

